
    روح المعاني

  إلى جوازها ويرد عليهم بما ذكرنا من الآيات الظاهرة في تحريم العارية وأخرج عبد

الرزاق وأبو داود في ناسخه عن القاسم بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال : هي محرمة في

كتاب االله تعالى وتلا : والذين هم لفروجهم حافظون الآية وقرر وجه دلالة الآية على ذلك أن

المستمتع بها ليست ملك اليمين ولا زوجة فوجب أن لا تحل له أما أنها ليست ملك اليمين

فظاهر وأما أنها ليست زوجة له فلأنهما لا يتوارثان بالإجماع ولو كانت زوجة لحصل الثوارث

لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم وتعقبه في الكشف بأن لهم أن يقولوا : إنها زوجة

يكشف الموت عن بينونتها قبيله كما أنها تبين بانقضاء الأجل قضاء لحق التعليق والتأجيل

وحاصله منع استفسار في الملازمة إن أريد لو كانت زوجة حال الحياة لم يفد وإن أريد بعد

الموت فالملازمة ممنوعة فإن قيل : لا تبين بالموت كالنكاح المؤبد أجيب بأنه قياس في عين

ما افترق النكاحان به وهو فاسد بالإجماع .

 وتعقب هذا الإسلام لخفاء معناه عليه بأنه ليس للترديد معنى محصل ولو قيل : إن أريد لو

كانت زوجة حال الحياة فالملازمة ممنوعة وإن أريد بعد الموت لم يفد لكان له وجه وقال هو

في رد الإستلال لهم أن يقولوا إنها زوجة له في الجملة وأما إن كل زوجة ترث فهم لا يسلمونه

وقال بعضهم : الحق أن الآية دليل على الشيعة فإن ظاهر كلامهم أنها ليست بزوجة أصلا حيث

ينفون عنها لوازم الزوجية بالكلية من العدة والطلاق والإيلاء والظهار وحصول الأحصان وإمكان

اللعان والنفقة والكسوة والتوارث ويقولون بجواز جمع ما شاء بالمتعة ولا شك أن نفي اللازم

دليل في الملزوم وتعقب بأن هذا حق لو سلم أنهم ينفون اللوازم كلها لكنه لا يسلم ونفي

بعض اللوازم لا يكفي في الرد عليهم إذا قالوا : إن الزوجية قسمان كاملة وغير كاملة إذ

بنفي ذلك البعض إنما ينتفي القسم الأول وهو لا يضرهم وقيل : الذي يقتضيه الإتصاف أن الآية

ظاهرة في تحريم المتعة فإن المستمتع بها لا يقال لها زوجة في العرف ولا يقصد منها ما هو

السر في مشروعية النكاح من التوالد والتناسل لبقاء النوع بل مجرد قضاء الوطر وتسكين

دغدغة المني ونمو ذلك وزعم أن يتم الإستدلال بالآية بهذا الطرز على التحريم سواء نفيت

اللوازم أم لم تنف كما هو مذهب بعض القائلين بالحل كما سنشير إليه إن شاء االله تعالى .

   ولعل الأقرب إلى الإنصاف أن يقال : متى قيل بنفي اللوازم من حصول الأحصان وحرمة

الزيادة على الأربع ونحو ذلك كانت الآية دليلا على الحرمة لأن المتبادر من الزوجية فيها

الزوجية التي يلزمها مثل ذلك وهو كاف في الإستدلال على مثل هذا المطلب الفرعي ومتى لم

يقل بنفي اللوازم ولم يفرق بينها وبين النكاح المؤبد إلا بالتوقيت وعدمه لم تكن الآية



دليلا على التريم هذا ولي ههنا بحث لم أر من تعرض له وهو أنه قد ذكر في الصحيحين أن

النبي صلى االله عليه وسلّم حرم المتعة يوم خيبر وفي صحيح مسلم أنه E حرمها يوم الفتح

ووفق ابن الهمام بأنها حرمت مرتين مرة يوم خيبر ومرة يوم الفتح وذلك يقتضي أنها كانت

حلالا قبل هذين اليومين وقد سمعت آنفا ما يدل على أن هذه الآية مكية بالإتفاق فإذا كانت

دالة على التحريم كما سمعت عن القاسم بن محمد وروي مثله ابن المنذر وابن أبي حاتم

والحاكم وصححه عن عائشة رضي االله تعالى عنها لزم أن تكون محرمة بمكة يوم نزلت الآية وهو

قبل هذين اليومين فتكون قد حرمت ثلاث مرات ولم أر أحدا صرح بذلك وإذا التزمناه يبقى شيء

آخر وهو عدم تمامية الإستدلال بها وحدها على تحريم المتعة لمن يعلم أنها أحلت بعد نزولها

كما لا يخفى لا يقال : إن للناس في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة الأول أن المكي ما نزل قبل

الهجرة
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